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 ٦٤١

  قدمةم
ن التحولات               دد م المى ع صاد الع ى عرف الاقت رن الماض فى الثمانینات من الق

صادى  اخ الاقت ى المن ؤثرة عل ة  الم ة سیاس دول المتقدم اج ال ى انتھ ت ف المى تمثل الع

رة        ك الفت ى تل ى ظھرت ف ر  . الإنكماش المالى مستھدفة تخفیض نسبة التضخم الت الأم

لباً        الذى أدى إلى تقلیص تلك الدول حجم الإنفاق على المساعدات الخارجیة مما أثر س

دول النام         ى ال ة ؛     على حجم المساعدات الرسمیة من الدول المتقدمة إل ن جھ ذا م ة ھ ی

دفع           ن ال ا ع ومن جھة أخرى تفجرت أزمة المدیونیة الخارجیة بإعلان المكسیك توقفھ

یف   ى ص دیل      . ١٩٨٢ف ر كب ى المباش تثمار الأجنب ور الإس د لظھ ذى مھ ر ال الأم

ون      صادیة ودی ة إقت ن تبعی ھ م ا ترتب ة وم ساعدات الخارجی سیاسة الم تراتیجى  ل إس

ة   تثما     .خارجی بح الإس م أص ن ث ن        وم سعینات م د الت ة عق ع بدای ى المباشر م ر الأجنب

ة        ة والمتقدم دول النامی ى ال القرن الماضى العنصر الفاعل فى تمویل عملیات التنمیة ف

دا سواء     ى ح ة         .عل تثمارات الأجنبی ذب الإس ى ج سة  عل دام المناف ا أدى لآحت وھو م

وب لإقا        ل المطل وفیر التموی ى ت ھ ف ذى یلعب دور ال ة لل رة نتیج شاریع  المباش ة الم م

ق       الإنتاجیة ونقل التكنولوجیا ؛ والمساھمة فى رفع مستویات الدخول والمعیشة ؛ وخل

ى            ة ف سارات التنموی ى الم ة عل المزید من فرص العمل ؛ إلى غیرھا من الآثار الإیجابی

ة    ة والمتقدم دول النامی ذب         . ال ى ج دول ف ین ال سة ب دافع للمناف ن ال ا یكم ن ھن وم

تثمارات الأجنب  سیاب       الاس زا لان ر تحفی ذب أكث ل الج ل عوام لال جع ن خ رة م ة المباش ی

  .أكبر قدر من رؤوس الأموال الأجنبیة المباشرة لھا 

ى المباشر           تثمار الأجنب ى    ) الحوافز   ( تلك العوامل الجاذبة للاس ا تلق ا م ؛ دائم

ى            سة عل بظلالھا عن جدواھا وموائمتھا ؛ وفعالیتھا ؛ خصوصاً فى ظل شراسة المناف



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

تلاءم           جذب ستمر لت ى تطور م ك الحوافز ف  الاستثمارات المباشرة ؛ ودائما ما تكون تل

وتتكیف مع طبیعة المتغیرات الإقتصادیة العالمیة ؛ الأمر الذى یلقى بظلالھ على طبیعة 

د                 ة المباشرة أح تثمارات الاجنبی ذب الاس ى ج صر الفاعل ف بحت العن الحوافز التى أص

  .ث أدوات التنمیة فى العصر الحدی

  -:إشكالية البحث 
صاد         ة الإقت ة وبنی كل وطبیع ى ش رت ف ى أث ة الت ورات المتلاحق ل التط ى ظ ف

العالمى أصبحت الحوافز عنصر لا غنى عنھ فى جذب الإستثمارات المباشرة ؛ ومن ثم 

ة       ة والنامی دول المتقدم ى صعید ال صادیة عل ة الإقت ة للتنمی ورات الإیجابی ق الوف تحقی

واء ؛ الأم  دا س ى ح م    عل ى دع وافز ف ك الح ث دور تل رورة بح ھ ض ر مع ذى یُظھ ر ال

  التنمیة المستدامة ؛ وھو ماسنحاول استعراضھ فى إطار ھذا البحث من خلال العناصر       

  -:التالیة  

    .ماھیة الحوافز الجاذبة للاستثمار المباشر   -

  .أنواع الحوافز الجاذبة للاستثمار المباشر   -

  . النامیة والمتقدمة  طبیعة الحوافز المطبقة فى الدول -

  .طبیعة  الحوافز الجاذبة للاستثمار المباشر فى جمھوریة مصر العربیة  -

  .الاثار الاقتصادیة والانمائیة للحوافز    -

  .الحوافز والاستثمار والتنمیة المستدامة  -

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

  -:وذلك على النحو التالى 

   -: ماهية الحوافز الجاذبة للاستثمار المباشر -:أولا 

ا     أن عدد ا   صطلح أو لم تفاقات الاستثمار الدولیة التى تتضمن تعریفات لھذا الم

اتصل بھ من مصطلحات أخرى عدد لیس بكبیر فعلى سبیل المثال ؛ الاتفاق العام بشأن 

ارة  ١٥فى المادة " الإعانات " التجارة فى الخدمات ؛ الذى یشیر إلى            ؛ واتفاق التج

ستثنى   ذى ی شمالیة ؛ ال ا ال رة لأمریك نح " الح ات أو الم ة " الإعان اق المعامل ن نط م

ضمن     تثمار یت ة بالإس ام المتعلق ى الأحك ة ف ى بالرعای ة الأول ات الدول ة وإلتزام الوطنی

  .تعریفاً  للحوافز الإقتصادیة وما یتعلق بھا من روابط 

ات        –كذلك اتفاق الإعانات والتدابیر التعویضیة       شأن الإعان زم ب اق مل  وھو اتف

صرھا      –ولة أورجواى كان أحد نتائج ج    ات أو الحوافز  وق راد بالإعان اق للم  وضع نط

  -:على الإعانات التى تمس التجارة فى السلع فقط ؛ وفقا لضوابط معینة وھى 

د    " اً لأح ون وفق ة تك ة عام ة أو ھیئ ل الحكوم ن قب ة م ساھمة مالی ون م أن تك

  -:الأطر التالیة 

ل        - وال مث خ     ( ممارسة حكومیة تتمثل فى نقل مباشر للأم نح ؛ القروض ؛ وض الم

وال  صوم  ) رؤوس الأم وال أو الخ ل للأم ر محتم ل مباش مانات ( ؛ أو نق ل ض مث

 ) .القروض 

 ) .الحوافز الضریبیة ( ضیاع إیراد حكومى مستحق أو عدم تحصیلھ مثل  -



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

راء    - ة ؛ أو ش یة العام ل الأساس ن الھیاك ست م دمات لی سلع أو خ ة ل دیم حكوم   تق

 .)١(سلع 

ضمن        وبقراءة ھذا    ضیة یت دابیر التعوی التعریف  یتضح أن اتفاق الإعانات والت

ى       تعریفاً واسعاً یشمل أى نوع من الحوافز الضریبیة أو المالیة الذى یرتبط بالتجارة ف

سلع  ة أو      . ال اییس البیئی یض المق ل تخف ة ؛ مث وافز التنموی ضمن الح ھ لا یت ر أن غی

ن   " مة مالیة مساھ" الإجتماعیة ؛ لأن ھذا الحوافز لا تشكل      ا م من الحكومة أو غیرھ

ى المباشر              . الھیئات العامة    تثمار الأجنب ب الإس ى جل ات حرة ف ا تظل الحكوم ومن ھن

وغ         شروطة ببل ات م نح إعان ى ألا تم رة ؛ عل صناعیة الح اطق ال تخدام المن ر اس عب

ن         اً م دراً معین تعمالھم ق صدیر أو بإس ى الت ن الأداء ف اً م ستوى معین ستثمرین م الم

وسائل المحلیة بدلا من المستوردة ؛ أو تقدم إعانات خاصة بمؤسسات تجاریة معینة ال

 .الخ .....

ا         مجموعة  "   ھذا ویُعرف البعض الحوافز  الجاذبة للاستثمار المباشر بأنھ

واء       ستثمرین س ة للم ا الدول صادیة  تمنحھ یم الإقت ات ذات الق ن الإجراءات والترتیب م

ب لت  ین أو الأجان ددة  المحلی داف مح ق أھ ر   ( )٢(حقی اطق غی تثمار للمن ھ الإس كتوجی

ل     ن قب الاً م ر إھم ات أكث ى قطاع صادى ف وازن اقت ق ت صادیاً ؛ أو لتحقی ستغلة إقت الم

) . إلخ .... أصحاب النشاطات الإستثماریة وھى أكثر ضرورة لتحقیق التنمیة الشاملة       

ریبیة        ة ؛ أو ض وافز مالی كل ح ا ش راءات أم ك الاج د تل ازات  وتأخ كل امتی   أو ش
                                                             

ة          –الحوافز  " بحث بعنوان    )١( ات الاستثمار الدولی سائل اتفاق شأن م اد ب  – سلسلة دراسات الاونكت
   .٣٠ص :١٩ من ص ٢٠٠٤الأمم المتحدة نیویورك وجنیف 

أثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلھا فى جذب الاستثمار الأجنبى "   بحث بعنوان -:طالبى محمد   )٢(
   .٣١٦ العدد السادس ؛ ص –؛ مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا "المباشر فى الجزائر  



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ة  صادیة   -تنظیمی وافز الاقت واع الح دیم أن ار تق ى إط ضاحھ ف نقوم بای ا س و م    وھ

   .-فیما یلى 

ى        ا إل د م ا بل ساعدة یمنحھ ھذا وربما یتسع مفھوم الحوافز لیشمل تقریباُ أى م

ن      ة م واع خاص ى أن صر عل ف لیقت ذا التعری اق ھ ضیق نط د ی ستثمرین ؛ وق الم

  .ى المستثمرین المساعدات المقدمة إل

  -: أنواع الحوافز الجاذبة للاستثمار المباشر -:ًثانيا 

واع    ) الأجنبى والوطنى (تتشعب الحوافز الجاذبة للاستثمار المباشر       اط وأن لأنم

ى                ل ف واع تحم ة أن ى ثلاث صنیفھا ف صرھا وت ضى ح متعددة ومتداخلة ؛ الأمر الذى یقت

  -:على النحو التالى طیاتھا تلك الأنماط والأنواع المتداخلة وذلك 

  . الحوافز الإقتصادیة والتمویلیة -:النوع الأول 

  . الحوافز السیاسیة-:النوع الثانى 

  . الحوافز القانونیة والتنظیمیة -:النوع الثالث 

  -:تلك الأنواع الثلاثة بما تحویھ من تفریعات ھى ما سنحاول توضیحھ فیما یلى 

  التمويلية  الحوافز الإقتصادية و-:لنوع الأول ا

تثمار   ة للاس ل الجاذب رز العوام ة أب صادیة والتمویلی وافز الإقت ل الح   تمث

ل           ل تتمث ك العوام تثمارى ؛ تل شروع الإس ى الم أثیرات عل ن ت ا م ا لھ ر ؛ لم   المباش

  -:فى 

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

 -:الحوافز الاقتصادية   -  أ

  -: استقرار ووضوح السياسات الإقتصادية -أ/١

صاد    سیاسات الإقت سبى لل ات الن وحھا     إن الثب ة ؛ ووض یط الدول ل مح یة داخ

تثمار المباشر      سیاسة      . وشفافیتھا یمثل عاملاً محفزاً للاس ن ال لا م تقرار ك ك أن إس ذل

ى    شفافیة ف ذا ال أمین وك ة والت شریعات العمالی ضرائب ؛ والت ة ؛ وال ة ؛ والمالی النقدی

ى          ة وعل وح الرؤی شوائیة ووض دم الع ى ع ر عل و مؤش ا ھ ة ؛ إنم املات المالی المع

ستثمرین    ابى للم ر ایج ى مؤش ذى یعط ر ال صادي  ؛ الأم ام الاقت تقرار النظ اس

ذه           ى ظل ھ ضطردة ف دلات م و بمع والمؤسسات المالیة بقابلیة الاستثمار المباشر للنم

  .البیئة المستقرة اقتصادیاً 

  -: حجم السوق المحلية ونموها -أ/٢

ز         ل المحف د العوام ا أح ة ونموھ سوق المحلی ل حجم ال ذلك یمث تثمارات ك ة للاس

ى         المباشرة  ؛ ھذا ویُقاس حجم السوق المحلیة بمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحل

اس   ) GDP(الإجمالى   ستقبل فتق أى الطلب الجارى ؛ أما احتمالات نمو السوق فى الم

سكان    اتج            . بعدد ال ن الن رد م صیب الف اع متوسط ن از بإرتف ى تمت ة الت م فالدول ن ث وم

  .عدد سكانھا مرتفع ؛ تعد محفزة لجذب الإستثمارات المباشرة المحلى الإجمالى و

 -: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى -أ/٣

ى          اتج المحل و الن دل نم أثبتت الدراسات الإقتصادیة وجود علاقة طردیة بین مع

اتج   )١ (الإجمالى ؛ وحجم التدفقات الإستثماریة الواردة      و الن  ؛ ذلك أن إرتفاع معدل نم
                                                             

   ٥١ ؛ ص ٢٠٠٠عمر صقر ؛ العولمة وقضایا معاصرة ؛ الدار الجامعیة ؛/ د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ا      المحلى ا  لإجمالى تعنى ارتفاع فرص التقدم والتحسن فى اقتصاد البلد المضیف ؛ وبم

دل               ن مع ل م ذى جع ر ال ة ؛ الأم ة عالی دلات ربحی ق مع ى تحقی یعنى قدرة المستثمر عل

ة المباشرة            تثمارات الإجنبی زة للاس نمو الناتج المحلى الإجمالى أحد المؤشرات المحف

 .على وجھ الخصوص الباحثة عن الأسواق 

  -: انخفاض معدل التضخم -أ/٤

دل            تثمارات المباشرة ؛  مع ذب الاس تعتبر أحد العوامل المؤثرة على تحفیز وج

م           ن ث اح ؛ وم التضخم ؛ وذلك لتأثیره المباشر على كلا من تكالیف الإنتاج وحجم الأرب

یض       ى تخف ساھمتھا ف تثمارات لم فإن انخفاض معدلات التضخم تساعد على جذب الإس

  .نتاج ھذا من جھة ؛ وزیادة حجم الأرباح ھذا من جھة أخرى تكالیف الإ

  -: تخفيض سعر الصرف  -أ/٥
تثمارات        ة للاس سیاسات  الجاذب د ال صرف أح عر ال یض س ة تخف ل سیاس تمث

د          سبیة للعوائ ة الن صرف والربحی المباشرة ؛ وذلك لوجود علاقة عكسیة بین أسعار ال

سعار الصرف المتوقعة تحدد حجم التدفقات الإستثماریة فى الدول المضیفة ؛ فتقلبات أ   

تثماریة  یض   –الاس سیاسة تخف اً ل سكاً وإتباع دول تم ر ال ذكر أن أكث دیر بال    ج

اء    ة أرج ارى لكاف ا التج ى غزوھ اً عل نعكس جلی ا ی و م صین وھ ى ال صرف ھ عر ال س

  .المعمورة 

  -: توفر البنية التحتية الملائمة -أ/٦
ذا     تسھل البنیة التحتیة المصممة جیداً     ارة ؛ ل ة التج ل تكلف  وفورات الحجم وتقل

دمات        ضائع والخ تھلاك الب فھى تعد عنصرا محوریاً فى التخصص والإنتاج الفعال واس

فوجود البنیة التحتیة الملائمة وفق المعاییر الدولیة یقلل من تكالیف الإنتاج ویساعد    . 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

تثمار الأجنب        ذب الإس افزاً لج ذلك   المؤسسات على المنافسة ؛ ویكون ح ى المباشر ؛ ول

  .فمن مھام الدول المضیفة توفیر مثل ھذه البنیة المناسبة 

 -:الحوافز التمويلية   -  ب

ساعد         ة أو ت دمھا الدول ن أن تق ن الممك ھناك عدد من الحوافز التمویلیة التى م

  -:فى تقدیمھا جذبا للاستثمارات المباشرة وھى 

تثمار    -ب/١ ة     -: منح الإس ات مباشرة لتغطی ى إعان ال ؛     وھ ن  رأس الم  جزء م

  .وتكالیف الإنتاج أو التسویق المتعلقة بمشروع استثمارى 

 .قروض تصدیر مضمونة / ضمانات قروض /  قروض مدعومة -ب /٢

ضیلیة  -ب/٣ عار تف ومى بأس أمین حك اع  /  ت ن القط ول م تثمارى مم مال اس رأس

ون  وعادة م . العام للمشاركة فى استثمارات عالیة المجازفة اقتصادیاً          ا یك

ن          ة م ن المجازف التأمین الحكومى بأسعار تفضیلیة متاحاً لتغطیة الأنواع م

ر       اطر غی ة ؛ أو المخ ة العمل دنى قیم صرف ؛ أو ت عار ال ب أس ل تقل قبی

 .)١(الخ ... التجاریة مثل نزع الملكیة والإضطراب السیاسى 

 . توفیر الاراضى مجانا أو بأسعار منخفضة على المستوى العام -ب/٤

                                                             

   .٦ أحد منشورات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ؛ سبق ذكره ؛ ص -:الحوافز   )١(



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

   الحوافز السياسية-:لنوع الثانى ا

ذب           ز وج ى تحفی أثیرا ف ل ت رز العوام د أب سیاسى أح تقرار ال ل الاس یمث

یة      ل سیاس ن عوام ستثمر م ھ الم رض ل ا یتع ك أن م رة ؛ ذل تثمارات المباش   الاس

سیاسى                 صادر الخطر ال دو م ذا وتب تثمارات المباشرة ؛ ھ تعتبر محفزة أو معوقة للاس

  -:فى 

 .سیاسیة الأیدولوجیات ال -

 .الصراع الدینى  -

 .عدم الاستقرار الاجتماعى  -

 .التأمیم ؛ بتحویل المشروعات الاجنبیة إلى ملكیة عامة للدولة  -

 .فرض قیود على تحویل العملات الأجنبیة إلى الخارج  -

ب            - ستثمرین الأجان ین الم ة ب ات المبرم العقود والإتفاقی اء ب دم الوف الإلغاء أو ع

 .والدولة لأسباب سیاسیة 

 .الصراعات المسلحة  -

تلك ھى أبرز العوامل التى تؤثر على الاستقرار السیاسى لأى دولة ؛ ووجودھا 

ضى             ل الم ا یمث ین أن تجنبھ ى ح تثمارات المباشرة ؛ ف ذب الاس ى لج یمثل معوق حقیق

د    قدماً فى طریق تحقیق الاستقرار السیاسى ؛ ومن ثم جذب الاستثمارات المباشرة للبل

  .المضیف 

  



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

   الحوافز القانونية والتنظيمية -: الثالث النوع

صادى        شاط الاقت یمثل الإطار التشریعى والتنظیمى الكیان الحاكم لكافة أوجھ الن

ون          د یك ر معق اً وغی اً ومنظم ون محكم ا یك الذى یعمل فیھ الاستثمار المباشر ؛ فبقدر م

  ) . الوطنى -الأجنبى( محفزاً للمستثمر

شریعى م  ار الت ون الإط ى یك ن   ولك د م رة لاب تثمارات المباش ذب الإس زاً لج حف

  - :)١(وجود مقومات أھمھا

دم          - شفافیة ؛ وع وجود قانون موحد للاستثمار یتسم بالوضوح والإستقرار وال

ع   اً م ون متوافق اط ؛ وأن یك رى ذات الإرتب شریعات الأخ ع الت ارض م التع

 .القواعد والتنظیمات الدولیة الصادرة للحكم وحمایة المستثمر 

 .ود ضمانات كافیة لحمایة المستثمر من المخاطر السیاسیة وج -

ى           - ات الت دات وحل النزاع وجود نظام قضائى قادر على تنفیذ القوانین والتعاق

 .تنشأ بین المستثمر والدولة المضیفة بكفاءة عالیة 

ز       تثمار یتمی ى إدارة الإس ائم عل ام الادارى  الق ون النظ ى أن یك افة إل بالإض

راء سلاسة الإج ى  ب صول عل ھولة الح ة ؛ س شى البیروقراطی دم تف وحھا ؛ ع ات ووض

  .البیانات وبشكل دقیق ومفصل وفى الوقت المناسب 

                                                             

وان         )١( ة بعن ل ا  " بولرباح غریب ورقة بحثی رة      العوام ة المباش ذب الاستثمارات الأجنبی زة لج لمحف
ر        دد    " وطرق تقییمھا دراسة حالة الجزائ ث ع ة الباح اح ؛    ١٠/٢٠١٢مجل دى مرب ة قاص  جامع

  ١٠٣ورقلة الجزائر ص 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

تثمار      ذب الاس زات ج ن محف ون م ا تك ل فانھ ذه العوام ل ھ وفر ك ة ت ى حال وف

  .المباشر 

شریع    ى الت حة ف ة  واض وافز القانونی دو الح ذا وتب وافز  ھ صیغ الح ى تُ ات الت

ك     ؛  وتش  الضریبیبة ون تل ریعات المناطق الحرة ؛  قوانین حمایة الملكیة الفكریة ؛ وتك

  -:الحوافز على النحو التالى 

 -:الحوافز الضريبية   -  أ

  -:وتنقسم الحوافز الضریبیبة لنوعین 

  -: إعفاءات ضريبية -: النوع الأول -أ/ا

ضرائب    غ ال ى مبل ین ف ض المكلف ن بع ة ع ق الدول قاط ح ن إس ارة ع ى عب وھ

سب         الواجب الس  ك ح ة ؛ وذل ى ظروف معین داد مقابل التزامھم بممارسة نشاط معین ف

ى أو     أھمیة النشاط ؛ حجمھ ؛ موقعھ الجغرافى ؛ نطاقھ ؛ كما قد یكون ھذا الإعفاء جزئ

وھذا الاعفاء سواء الكلى أو الجزئى قد یكون لمدة زمنیة معینة غالبا تكون  من . كلى  

  .سنتین  إلى خمس سنوات وربما أكثر 

ى       و ستثمر إل اح الم  ١٠٠قد یكون لفترة زمنیة ممتدة إلى أن یصل مجموع أرب

ى وإن           %  اء حت ى الإعف دھا ینتھ ضیف عن من قیمة رأس المال المستثمر فى البلد الم

   .)١(لم تنتھ الفترة الزمنیة للإعفاء الضریبى

                                                             

محمد عبد العزیز عبد االله ؛ الإستثمار الأجنبى فى الدول الإسلامیة فى ضوء الإقتصاد الإسلامى ؛  )١(
  ٨٠ ؛ ص ٢٠٠٥ ؛ دار النفائس ؛ الأردن



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

   -: التخفيضات الضريبية -:النوع الثانى -أ/٢

شروط   ھى عمل تقلیص یمس قیمة الضریبة     بعض ال المستحقة مقابل الإلتزام ب

ى           اءا عل ضریبیة بن ضات ال تخدام التخفی تم اس ى ی اح ؛ بمعن تثمار الأرب ادة اس كإع

  . توجھات السیاسة الإقتصادیة والإجتماعیة المستھدفة 

  -:وتأخذ التخفیضات الضریبیة أشكالاً ثلاثة 

     -:المعدلات التمييزية -أ/١/٢

دول للأ    صمیم ج دلات        وُیقصد بھا ت ن المع دد م ى ع وى عل ضریبیة یحت سعار ال

سیاً مع حجم           دلات عك ذه المع رتبط ھ ث ت شروع ؛ حی ترتبط بنتائج محددة لعملیات الم

دریجیاً        دلات ت زداد المع صادیة ؛ فت المشروع أو مدى مساھمتھ فى تحقیق التنمیة الإقت

  .كلما انخفضت نتائج عملیات الإستثمار والعكس صحیح 

  -:لإهتلاك  نظام ا-أ /٢/٢

لال        ن خ      یعتبر الإھتلاك مسألة ضریبیة بالنظر إلى تأثیره المباشر على النتیجة ؛ م

ق               تلاك المطب ام الإھ سب نظ ر ح ذا الأخی ف ھ تلاك ؛ ویتوق سنوى للاھ حساب القسط ال

  .وكلما كان قسط الإھتلاك كبیر كلما كانت الضرائب المفروضة على المؤسسة أقل 

  -:ل الخسائر إلى السنوات اللاحقة  إمكانية ترحي-أ/٣/٢

ك               ة ؛ وذل نة معین سائر س ق خ ن تحقی ة ع ار الناجم وھى وسلة لامتصاص الآث

   .)١(بتحمیلھا على السنوات اللاحقة حتى لا یؤدى ذلك إلى تآكل رأسمال المؤسسة
                                                             

ر        )١( ى الجزائ ر ف ى المباش -١٩٩٠(محمد إبراھیم مادى ؛ العلاقة بین الضرائب و الاستثمار الأجنب
  .١٩ ؛ ص ٢٠٠٤ الجزائر ؛–؛ رسالة ماجستیر ؛ المدرسة العلیا للتجارة  ) ٢٠٠٢
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جدیر بالذكر أن النظام الضریبى الفرنسى قد ابتدع حافز ضریبیاً لدعم المنشآت 

ة للبح   و     الھادف افز ھ ذا الح ث     ( ث والتطویر ؛ ھ ضریبى للبح  le creditالقرض ال

d’impot recherché (       سة ل المؤس ام لتموی صر ھ رض عن ذا الق ل ھ   ویمث

سات                سیة للمؤس ا التناف ى المزای ى تنم ات الت التى تھتم بالإبداع وخاصة  تلك الاحتیاج

طة   صغیرة والمتوس ى تخف.   ال ث ف ضریبى للبح رض ال ل الق زء ویتمث   یض ج

ویر          ث والتط ى البح ة ف الغ المنفق ذ المب اح ؛ ویتخ ى الأرب ضریبة عل ن ال   م

  .)١(أساساً  لھ 

  -:  المناطق الحرة  –ب 

تثمارات المبا      ذبا للاس دول ج سعى ال ا ت ا م ة     غالب ر تنظیمی یاغة أط رة ص   ش

ة    ( تتیح وجود مناطق حرة     ) قانونیة(  ون      )  بأشكالھا المختلف ى تك اطق الت ك المن ؛ تل

  :عبارة عن 

ارك ؛    "  -ب /١ صلحة الجم مجال جغرافى حدوده ثابتة ومدخلھ مراقب من طرف م

حیث یكون للسلع القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركیة دون الخضوع    

ستطیع                م ت ا ؛ ث انون دخولھ ع الق ى یمن ك الت دا تل للحدود أو للمراقبة ؛ ما ع

  " لصادرات لاحقاً الخروج دون أن تخضع لحقوق أو مراقبة ا

  

                                                             

اع ال    " ثابتى خدیجة ؛ شعیب بغداد ؛ بحث بعنوان   )١( ول الضریبة والقط ة ح اص  دراسة تحلیلی  –خ
سان   ة تلم ة ولای ة حال وم     " –دراس صادیة والعل وم الاقت ة العل دكتوراة كلی ة ال ل درج دم لنلی مق

   .٨٩-٨٧ تلمسان ص –التجاریة والتیسییر جامعة أبو بكر بلقاید 
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  .)١(وذلك وفقاً لما استقرت علیھ لجنة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 

  -: أنواع المناطق الحرة –ب /٢

  -:تتعدد أنواع المناطق الحرة وذلك على النحو التالى 

  -:حسب طبيعة المنطقة والمشروعات المقامة عليها -ب /١/٢

  -:وتنقسم إلى 

  -: الخاصة  المناطق الحرة–ب /١/١/٢

ى         "  دف إل بلاد ؛ تھ ة أو داخل ال تلك المناطق التى تنشأ داخل الدوائر الجمركی
د          تم تحدی ة أخرى ؛ وی ناعیة ؛ التخزین أو لأى عملی إقامة مشروع واحد لأغراض ص

  " .القوانین الخاصة لھذا المشروع 

   -: المناطق الحرة العامة -ب/٢/١/١

صادى لج  "  شاط الإقت ة الن سم بحری سات  وتت شركات والمؤس ار وال ع التج می
الى            ارى أو الم ان التج والھیئات الإقتصادیة التى یسمح لھا بممارسة نشاطھا سواء ك

  " .أو الصناعى  

   -:حسب الطبيعة التخصصية للمنطقة -ب/٢/٢

  -:وتنقسم إلى 

  

  
                                                             

(1) Boris GOMBAC, Les sones franches en Europe, Bruylant, Bruxelles 
1991, p 32. 
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  -:المناطق الحرة التجارية -ب/١/٢/٢

منطقة محددة جغرافیا فى " ا عرف البنك الدولى  المناطق الحرة التجاریة بأنھ
دون                ا ب صرح بھ الم ؛ م اقى الع ع ب ھ م ھ وإلی ارة من الغالب تكون بالقرب أو تكون التج
ضائع    ضع الب ة ؛ وتخ ل منطق ل ك ا داخ ول بھ ة المعم سھیلات القانونی سب الت ود ح قی

ا         ادة تغلیفھ ا وإع ة بفتحھ ن      . والسلع للمراقب صادرة م ات ال ضائع والممتلك ون الب وتك
  .)١(" ق الحرة التجاریة للبلد الذى تقع فیھ المنطقة خاضعة للجمارك المناط

وتأخذ المناطق التجاریة الحرة  شكل الموانىء الحرة كمیناء ھامبورج بألمانیا       

صر    عید بم دنمارك ؛ بورس اجن بال لا–؛ كوبنھ رة  المح ر  " ت الح اجر غی المت

  . المخازن الحرة  –" الجمركیة

  -:الصناعية  المناطق الحرة -ب/٢/٢/٢

ق         ا الح ة  ؛ لھ ھى عبارة عن قاعدة لقیام الوحدات الصناعیة الوطنیة والأجنبی

اة           اج ؛ معف ة الإنت ة ضروریة لعملی واد أولی دات وم فى إستیراد مواد الإستثمار من مع

ى                 ة ف د ؛ وتفرض الرسوم الجمركی ا بع صدیرھا فیم ا وت من الجمارك من أجل تحویلھ

ھ      حالة دخول ھذه السلع أو ال     د ب ذى توج د ال ى للبل منتجات على المجال الوطنى المحم

ادة             . المنطقة   ل وإع ى تحوی صة ف ة حرة مخت دا أول منطق انون بإیرلن وتعتبر مدینة ش

  .تصدیرھا ؛ وأول منطقة صناعیة حرة للتصدیر 

  

                                                             

(1) les zones franches « document présenté par l’IFID aux journées 
d’études sur les zones franches. ALGER 16 et 17 octobre 1993 . p 3 
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  -:مناطق الخدمات الحرة -ب/٣/٢/٢

  -:وتنقسم إلى 

   -: المناطق الحرة المالية -ب/١/٣/٢/٢

  .)٣( ) ٢(  والمناطق الحرة للتأمین)١( المناطق الحرة البنكیة( وتشمل 

  -:المناطق الجبائية  –ب /٢/٣/٢/٢

ن    ا ع حابھا إبعادھ ب أص ى یرغ وال الت رؤوس الأم ة ل اور تحفیزی ى مح ھ

ى  . الضریبة المفروضة علیھم فى بلدھم الأصلى     ومن ثم فھى لا تھتم الا بالشركات الت

  .د المضیف ولا تھتم إلا بالعملیات المالیة لا تقوم بأى عملیة مع البل

   -:  مزايا المناطق الحرة -ب/٣

ة         ا تحفیزی ا مزای كالھا وأنواعھ تلاف أش ى إخ رة عل اطق الح دم المن ذا وتق ھ

  -:للاستثمار المباشر تتمثل 
                                                             

مساحات محدودة تسمح لكل البنوك من مختلف الجنسیات أن تزاول نشاطھا بكل " -:ویقصد بھا  )١(
وظھر ھذا . المقیمین فقط حریة بشرط أن تتعامل بعملات غیر عملات البلد المضیف لھا ومع غیر 

اییر    ضاعف المع الى وت سوق الم شاط ال و ن ل لنم رد فع ستینات ك د ال ى عق اطق ف ن المن وع م الن
مثل ارتفاع أسعار الفائدة ؛ الرقابة على النقد ؛ محدودیة ( التنظیمیة المقیدة فى البلدان الصناعیة 

ى  ) تداول رؤوس الأموال     ة       ؛ الأمر الذى أدى بالبنوك الكبرى إل دان أجنبی ى بل ا ف روع لھ ة ف أقام
  . تمنح إمتیازات وتسھیلات فى المعاملات على المستویین التنظیمى والجبائى 

ابقتھا        )٢( ا س نفس مزای أمین ب رة للت دان       ( وتتمتع المناطق الح ى می ن ف ة ولك رة البنكی اطق الح المن
ى     شاط التأمین من حیث المرونة والسھولة فى المعاملات وانعدام الضریبة عل اطق   .  الن ى من وأول

  .١٩٨٠سنة ) لندن ( وبریطانیا ) نیویورك ( التأمین الحر عرفت بالولایات المتحدة الأمریكیة 
(3)Nachida m’hamasadji-bouzidi « les 5 essais sur l’ouverture de 

l’économie Algerienne. Alger 1998. P-134 138  
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شروعات       - وال والم رؤوس الأم ة ل ا الخاص اءات والمزای ن الاعف د م دیم العدی تق

 .العاملة بھا 

 . الجمركیة والضرائب الإعفاءات -

 .تسویق إنتاج المشروعات فى أسواق الدول المجاورة  -

ضاً                  - ق خف ا یحق صة ؛ بم اج الرخی ستلزمات الإنت ة وم دى العامل الإستفادة من الأی

 .لتكالیف وأسعار المنتجات ویرفع من القدرة التنافسیة لھذه المشروعات 

ة بتو    - وم الدول ا     الإستفادة من البنیة الأساسیة التى تق شروعات بم ذه الم ا لھ فیرھ

 .یساعد على تقلیل تكالیف الإنتاج وزیادة الأرباح 

صناعات   - ى ال شاطھا ف یع ن لال توس ن خ شروعات م ة للم اح الاجمالی ادة الارب زی

 .المغذیة والمتكاملة مع نشاطھا الأساسى فى تلك المناطق 

  -:  قوانين حماية الملكية الفكرية -ج

نظ     ة ت شجیع       یساھم وجود أطر قانونی ة لت ة ؛ آلی ة الفكری وق الملكی ة حق م حمای

  -:وحمایة الإبداع الفكرى الوطنى منھ والأجنبى  فى 

 .تشجیع الإنفاق على البحث والتطویر من طرف المستثمر الأجنبى  -

 .تشجیع وحمایة نقل التقنیة وتوطینھا فى الدول المضیفة  -

 .حمایة المستھلك من الغش والتقلید التجارى  -
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 .)١(یئة تشریعیة مواتیة لجذب الإستثمارات المباشرة فى توفیر ب -

سب        ھذا ولا تقتصر الحوافز القانونیة والتنظیمیة على تلك الحوافز السابقة فح

ى        ا عل ن الحوافز ومنھ ؛ ولكن ھناك حوافز أخرى تنضم بشكل أو بآخر لتلك الحزمة م

  -:سبیل المثال لا الحصر 

ال ا   - ى مج ا ف ول بھ اییس المعم یض المق سلامة أو  تخف صحة أو ال ة  أو ال   لبیئ

 .العمل 

 .الإعفاء المؤقت أو الدائم من امتثال المقاییس المعمول بھا  -

صلحة           - النص على شروط للتثبیت تضمن عدم تعدیل القوانین الحالیة بما یضر بم

 .)٢(المستثمرین 

ن   رة م تثمارات المباش ذب الاس زة لج ل المحف ذه العوام ة ھ ف أھمی ذا وتختل ھ

)  خارجى –محلى ( لى آخر حسب حجم الشركة ونوعیة السوق الموجة إلیھ     مستثمر إ 

  .الخ .... ؛ جنسیة المستثمر ؛ القطاع المستثمر فیھ 

اخ    ھ من ق علی ا یطل ا م ى مجموعھ شكل ف زة ت ل المحف ذكر أن العوام دیر بال ج

سنة         المى ل ة الع دولى     ٢٠٠٥الإستثمار الذى یعرفھ تقریر التنمی ك ال ن البن صادر ع  ال

ى        " أنھ  ب مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد التى تحدد شكل الفرص والحوافز الت

سیاسات       ى أن ال ر إل شیر التقری ة وی ة مریح ل بطریق تثماریة العم شركات الإس یح لل تت

                                                             

ة   عمار زودة ؛ محددات قرار الإستثما      )١( ر الأجنبى المباشر حالة الجزائر ؛ رسالة ماجستیر ؛ جامع
   .١٣٤-١٣٣ ص ٢٠٠٨منتورى قسنطینة ؛

  ٢١الحوافز  ؛ سلسلة دراسات الأونكتاد ؛ مرجع سبق ذكره ص  )٢(
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ى          اً عل وسلوك الإدارة الحكومیة وبخاصة قضیة الفساد والمصداقیة تمارس تأثیراً قوی

ا ع      لال تأثیرھ ن خ تثمار م اخ الإس سة       من ام المناف ق أم اطر والعوائ الیف والمخ ى التك ل

د      ة التقی ة ودرج وق الملكی ن حق ة أم تقرار وبخاص ن والاس وفیر الأم ر ت ة أكب وبدرج

ى      ة عل ة الأھمی ار بالغ رك آث ى تت ضرائب الت ام ال وانین ونظ ة والق اللوائح التنظیمی ب

  .)١(التكالیف والمخاطر 

تثمار الأ  ذب الاس تثمار وج اخ الاس سین من ى  ولتح شاركة ف ر للم ى المباش جنب

ؤثرة            ل الم ل العوام ات لجع ن طرف الحكوم عملیة التنمیة للبلد المضیف یجب العمل م

اخ       . فى البیئة الإستثثماریة أكثر تحفیزاً       ل المن ى جع دول ف ین ال وھنا تكمن المنافسة ب

ستثم          سبة للم ا بالن زة وأھمیتھ ل المحف ر الإستثمارى محفزاً وذلك بالتركیز على العوام

ى      ضیفة ف ة الم ع الدول سین موق لال تح ن خ ك م ون ذل ى ؛ ویك ى المحل ى وحت الأجنب

ات      . المؤشرات الدولیة التى تعتنى بالاستثمار المباشر       ھ بعض الدراس ا أثبتت ك لم وذل

دار            ین مق ذه المؤشرات وب أن ھناك دلالة إحصائیة قویة بین ترتیب الدول فى بعض ھ

ا       حتى. ما یستقطبھ من استثمار أجنبى    ا حتم ة ؛ فإنھ ة الكامل صل درجة الدق  وإن لم ت

تعد من محسنات القرار ؛ أى من الأدوات التى تزكى القرار وترجحھ ؛ وبذلك فھى لابد 

یریة        دلولاتھا التأش أن تدخل فى حسابات رجال الأعمال وصانعى القرار ؛ للافادة من م

  .)٢(الھامة 

                                                             

دن           )١( وار المتم راق ؛ الح ى الع تثمار ف اخ الإس سین من بل تح ى ؛ س ف الربیع لاح خل دد  –ف  الع
٢٢٢٩/٢٠٠٨    

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129041 
د   )٢( درى محم ض      –قوی ى بع ارة إل تثمار بالإش اخ الاس وین من ى تك ؤثرة ف وافز الم ا والح  المزای

   ٢٠٠٩؛ منتدى التمویل الإسلامى ابریل "  الجزائر –تونس " الاقتصادیات العربیة 
= 



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

  -:امية والمتقدمة   طبيعة الحوافز المطبقة فى الدول الن-:ًثالثا 

ى          ا عل ص إعتمادھ ن تقل انى م ة تع دول النامی ى أن ال یر إل ة أود أن أش بدای

ة   وارد الطبیعی تخراجیة  ( الم صناعات الإس ر  ؛   ) ال ى المباش تثمار الأجنب ب الاس لجل

سبة        تخراجیة بن صناعات الإس صیب ال ا ؛ و   % ٨٠حیث تراجع ن ى إفریقی ى   % ٩ف ف

زال    أقل البلدان نمواً ؛ لما یتس     ال ؛ ولا ی ى رأس الم م بھ ھذا القطاع من طلب شدید عل

دول        . )١(ھذا التراجع مستمراً وبوتیرة متسارعة    ام ال ن إھتم د م ذى یُزی ر ال وھو الأم

ة        سیاسات التحفیزی ة        )الحوافز (النامیة  بال اً للبیئ تثمارات المباشرة  دعم ذب الاس لج

    . الاقتصادیة والاجتماعیة فى مجتمعات تلك الدول 

وافز        ة الح ى طبیع تلاف ف اك إخ ى أن ھن صادیة إل ات الاقت شیر الدراس وت

  .الاقتصادیة المطبقة فى الدول النامیة عنھا فى الدول المتقدمة 

  -:حيث تميل الدول النامية إلى الاهتمام بتقديم 

ل    -١ ضریبیة مث وافز ال ضریبیة ؛     ( -:الح ازات ال ضریبیة ؛ والامتی اءات ال الإعف

  ) . المعجل ؛ ورد الرسوم والإعفاءات ومنح الاستھلاك

تثمار          شجیع الاس الى ت اح وبالت یم الأرب وذلك لما تراه فیھا من قدرتھا على تعظ

  . المباشر للتمدد والزیادة الأفقیة والرأسیة 

                                                             
= 

http://islamfin.go‐forum.net/montada%E2%80%90f47/topic%E2%80
%90t1873.htm 

المى    )١( تثمار الع ر الإس ام   " ٢٠١٤تقری رض ع وان  "  ع ت( بعن ة    الإس داف التنمی ى أھ ثمار ف
   .٢٣  ص - الاونكتااد –الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ) المستدامة



 

 

 

 

 

 ٦٦١

داد        ة بإع ات الخاص شات والمفاوض لال المناق ھ خ ذكر أن دیر بال   ج

راف    ددة الأط تثمار متع ة الاس ر ) MAI(اتفاقی ى ج ى  والت ا ف داد لھ   ى الإع

شككھم حول     ) OECD(منظمة التعاون الاقتصادى والتنمیة     راء ت ؛ أبدى بعض الخب

شركات       ل لل ة الأج رارات طویل ى الق ؤثر ف صر م ضریبیة كعن وافز ال ة الح دى فعالی م

ضاء    ة وأع ات الدولی ض المنظم اد بع ذا انتق سیات ؛ وك ددة الجن  (OECD)المتع

اءات وال نح الإعف ى م الاة ف ة  المغ وارد المالی دار للم ر إھ ا تعتب ضریبیة وأنھ وافز ال ح

  .)١(للحكومات 

اءات        وافز والإعف نح الح ى م ة ف دان النامی ن البل د م ارب العدی إن تج ذلك ف ك

ا           راً م ا فكثی ط ثمارھ دافھا وتع غ أھ م تبل ر ل تثمار المباش تقطاب الاس ضریبیة لاس   ال

د       ستثمرین الج ضیل الم ى تف ضریبیة عل شریعات ال وى الت ى أن  تنط افة إل د ؛ بالإض

ى        شجع عل دة ت ة معق راءات إداری ق إج ن طری نح ع ا تم اً م ضریبیة غالب اءات ال الإعف

م         الیف ومعظ ضریبیة  كمخفض للتك اءات ال إن دور الإعف الى ف ساد الإدارى ؛ وبالت الف

سبة                افیة بالن اء إض ل أعب ساد الإدارى یمث ار أن الف ول باعتب ھ أى مفع للعوائد لم یعد ل

   .  )٢(للمستثمر

دیم    -٢ د تق ا عن ى أولویاتھ ة ف دول النامی ضع ال ذلك ت تثمار  ك ذب الإس وافز لج  الح

ر دمات  المباش ن الخ خمة م بكة ض دیم ش ة وتق ة التحتی ة البنی ى تھیئ ل عل ؛ العم

 .والمرافق التى تسھل من عملیة الاستثمارات المباشرة 

 
                                                             

   .٢١٥ ص٢٠٠٦عبد المطلب عبد الحمید ؛ العولمة الإقتصادیة ؛ الدار الجامعیة بالأسكندریة ؛ )١(
   .٣١٩؛ بحث سبق ذكره ص ...... " أثر الحوافز الضریبیة "  بحث بعنوان -:طالبى محمد   )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

 . تسھیل عملیة الحصول على الأراضى بتكلفة رخیصة  -٣

ل  -٤ سھیل التعام رءات      ت ف الإج لال تخفی ن خ تثمار م ة بالاس زة المعنی ع الأجھ  م

 .البیروقراطیة  

ك            غیر ار تل ك لافتق ة وذل ن الحوافز التمویلی د ع أن الدول النامیة تمیل أن تبتع

ة      صادیة ھیكلی الدول فى الغالب  القدرة على تمویل الاستثمار لما تعانیھ من مشاكل اقت

  .ى والخارجى وتراكم العجز وارتفاع الدین الداخل

ا مر      ة ؛ فلتجاوزھ دول المتقدم ق بال ا یتعل ا فیم ة    أم ة البنی داد وتھیئ ة إع حل

؛ ووجود بیئة اقتصادیة تتسم بحالة من الثبات النسبى فغالباً ما تلجأ تلك الدول   التحتیة

  -:لتقدیم الحوافز التمویلیة  المتمثلة فى 

 .من تكالیف الإستثمار  % ٥٠المنح النقدیة التى تتجاوز أحیاناً نسبة  -١

 .القروض المقدمة بدون فوائد  -٢

 .القروض المدعومة  -٣

دول                  ك أن ال روة ذل ى الث تلاف الحاصل ف اب الاخ ى ب بعض إل ھ ال وھو ما یرجع

 المتقدمة قادرة على تقدیم إعانات مسبقة إلى الاستثمارات الواردة بینما لیس فى وسع

ى         ضرائب عل بء ال ن ع ف م ى تخفی وى إل وال ؛ س سن الأح ى أح ة ف دان النامی البل

 .)١(الصادرات 

                                                             

  ٢١الحوافز  ؛ سلسلة دراسات الأونكتاد ؛ مرجع سبق ذكره ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

 طبيعـة  الحـوافز الجاذبـة للاسـتثمار المباشـر فـى جمهوريـة مـصر -:رابعا 
  -:العربية 

ة          تثمار متعاقب وانین اس یة ق ا الماض ین عام سة والأربع عرفت مصر خلال الخم

 والذى صدر أثناء الاستعداد لحرب تحریر ١٩٧١ لسنة   ٦٥بدأت بصدور القانون رقم     

ر          ر كبی ھ أث ن ل م یك م        . سیناء فل انون رق در الق وبر ص صر أكت اب ن ى أعق سنة  ٤٣وف  ل

ى،         ) »قانون الانفتاح «المعروف باسم    (١٩٧٤ تثمار الأجنب ام الاس اب أم تح الب لكى یف

لھ عدة مرات ثم جرى تعدی. وقد تم تعدیلھ بعد ذلك لكى یستفید منھ رأس المال الوطنى      

م     انون رق و الق ا وھ ھ حالی ول ب تثمار المعم انون الاس در ق ى أن ص رى إل سنة ٨أخ  ل

ر            . ١٩٩٧ م تتغی دة ل وخلال ھذه السنوات كلھا اعتمدت تلك التشریعات على فكرة واح

اءات   » مجالات استثماریة«لجذب الاستثمار، وھى تحدید     ا وإعف معینة یتم منحھا مزای

اء ض   ا إعف مانات، أھمھ نة    وض شرین س نوات وع س س ین خم راوح ب دد تت ریبى لم

شاط       ام            . بحسب موقع مزاولة الن ى ع وال حت ذا المن ى ھ صر عل ارت م د س  ٢٠٠٥وق

اءات      ة للإعف ع نھای تثمار ووض دخل والاس ى ال ضریبة عل انونى ال دیل ق م تع ا ت حینم

ع الضریبیة بسبب ما كان ھذا النظام قد آل إلیھ من فساد إدارى وتلاعب ضریبى وضیا

  .موارد ھائلة على الاقتصاد المصرى

ارس           ٢٠١٥ھذا وفى العام     ى م د ف ذى عُق صادى ال ؤتمر الاقت  ٢٠١٥ قبیل الم

ا       ادة الحوافز والمزای صدرت تعدیلات جدیدة على قانون الاستثمار المصرى ھادفة لزی

ك        صرى ؛ تل الاقتصادیة لجذب الاستثمار المباشر سواء المحلى أو الأجنبى للسوق الم

  -:دیلات المشتملة على الحوافز والمزایا الاستثماریة عبارة عن التع

  



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

 -: حیث أصبح -:حوافز ضریبیة   -أ 

  .% ٥سعر الضریبة على الالات والمعدات المستخدمة فى الانتاج  -

ة            - لعة أو خدم اج س ى انت ستخدم ف یتم رد الضریبة على الالات والمعدات التى ت

  .  خاضعة للضریبة عند تقدیم أول إقرار ضریبى

ن          - اء م ى الانتھ الابقاء على الاعفاءات الضریبیة المنصوص علیھا من قبل حت

  .الفترات الزمنیة المحددة لھا

ة     - ضریبة الجمركی صیل ال ن تح اء م انون للاعف عة للق شركات الخاض اء ال اعف

دار  دات       % ٢بمق ن الات ومع ستورده م ا ت ع م ى جمی ك عل ة وذل ن القیم م

  .منذ صدور القانون وأجھزة لازمة لعمل المشروع وذلك 

ارات         -ب  ى والعق اتاحة الفرصة للمستثمرین المصریین والاجانب فى تملك الاراض

اللازمة لمباشرة نشاطھم أو التوسع فیھ أیاً كانت جنسیتھم أو محل اقامتھم أو      

وانین خاصة أو          ا ق ى تنظمھ ى الت دا الاراض ال ع نسب مشاركتھم فى رأس الم

  .راء یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوز

انون     -:  -ج  ى ق اء عل ة  بن اء    .   اتاح القانون انشاء المناطق الحرة العام ع اعط م

د          وزراء بع س ال ة مجل ى موافق اء عل رة خاصة بن اطق  ح شاء من الفرصة لان

ستثى      ضریبیة وی عرض الوزیر المختص على أن تخضع للرقابة الجمركیة وال

ص         صلب وت د وال شروعات الاسمدة و الحدی اطق الحرة م ن المن رول م نیع البت

ة     تھلاك الطاق ة اس شروعات كثیف ى والم از الطبیع ن   ( والغ اد الأم ك لابع وذل

تراتیجیة       ة الاس اطق الحرة       ) . القومى والرؤی شروعات داخل المن ع الم وتتمت

ا           صدره ولھ ستورده وت ا ت ى م ة عل ضرائب الجمركی ضوع لل ن الخ اء م بالاعف



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

شر . علاقة مباشرة  بتلك المشروعات وعات التخزین لرسم    على أن تخضع م

ع          % ١ صنیع والتجمی من قیمة السلعة عند الدخول ؛ و تخضع مشروعات الت

م  ارة     % ١لرس م تج ك الرس ن ذل ى م روج ویعف د الخ صنیع عن ة الت ن قیم م

  .البضائع العابرة الترانزیت 

ستیة أو         -د  شروعات اللوج ى الم ستثمر ف ى ت شروعات الت افز للم اء ح   إعط

ة أو  ارة الداخلی ة التج ة أو  تنمی شروعات الزراعی ة أو الم الات الطاق  مج

ة       اطق النائی ى المن ستثمر ف ى ت رى أو الت رى والبح ل الب شروعات النق م

ریبیة    ر ض افیة غی وافز اض سیرات وح ا  تی ستھدف تنمیتھ ة الم والمحروم

  -: متمثلة فى

ع     - اق م شروع بالاتف صادرات وواردت الم ة ل ذ جمركی شاء مناف سماح بإن ال

  . وزیر المالیة

  .  الطاقة بأسعار مخفضةمنح -

   رد قیمة توصیل المرافق لتلك المشروع أو جزء منھا بعد تشغیل المشروع -

  . تحمل الدولة لجزء من تكلفة تدریب العاملین -

دة        - ا لم تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمینات أو لجزء منھ

 .محددة 

ارات اللاز         -ه  شركات    تسھیل الحصول للمستثمر على الاراضى والعق شاط ال ة لن م

ة     صور التالی دى ال ك ؛    -:بإح ى بالتمل أجیر المنتھ أجیر ؛ والت ع  ؛ والت  البی



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

صة               تثمارى كح شروع الاس ى الم الأرض ف شاركة ب اع ؛ الم والترخیص بالانتف

  .عینیة فى الاحوال التى یحددھا مجلس الوزراء 

ة ال              -و  اً للتنمی ر احتیاج اطق الاكث ى المن ستثمرین ف ددھا   اتاحة الفرصة للم ى یح ت

دون         ة ب رئیس الجمھوریة بالحصول على الأراضى  والعقارات المملوكة للدول

س        ن مجل رار م دد بق ى تُح ة الت ة والمالی شروط الفنی وافرت ال ى ت ل مت مقاب

ل     ن إبری ن الأول م دأ م نوات تب س س لال خم دد خ افز مُح ذا الح وزراء ؛ وھ ال

٢٠١٥.   

باع سیاسة الشباك الواحد الذى الحد من الاجراءات البیروقراطیة عن طریق ات  -ز 

ة                  ع كاف ل م ى التعام ستثمر ف ن الم یلا ع تثمار وك ة للاس ة العام یجعل من الھیئ

تثمار               ات للاس راخیص والموافق نح  الت ن اجل م ة م ى الدول الجھات الاداریة ف

  .المباشر 

ع     -ح  ا  ؛ م تثماریة وتحویلھ شروعات الاس صلة بالم اح المت ى الارب سیر جن تی

ص   ى ت ق ف اء الح ا أو     إعط صفیة كلھ ك الت اتج تل ل ن شروعات وتحوی فیة الم

  .بعضھا  دون الاخلال بحقوق الغیر 

ت          -ط  ى المؤق سماح الجمرك تسرى على المناطق الاستثماریة القواعد الخاصة بال

  .والدروباك وفقا لقواعد یقررھا رئیس الوزراء

ا     -ي  تثمار إم ات الاس ض منازع راءات ف سیر اج یم أو تی التوفیق أو التحك    ب

 .وتنقضى الدعاوى الجنائیة عن الوقائع محل التصالح . الحالتص

  



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

ة    شاء آلی ى إن ضا عل ص أی تثمار ن انون الاس شروع ق إن م بق ف ا س افة لم إض

شروعات     ة بالم ضایا المتعلق ي الق ت ف رعة الب أنھا س ن ش ات م سویة المنازع لت

تثمار، الاستثماریة في أسرع وقت، إلى جانب إنشاء ھیئة الاستثمار برئاسة وزیر الاس

ة                 ة لھیئ ة تابع تثماري كجھ رویج الاس ة والت ومي للتنمی ز الق یس المرك ن تأس فضلا ع

  . الاستثمار بھدف دفع عجلة الاستثمار والتنمیة في مصر

ى          صادیة ف سیاسیة والاقت ى الادارة ال ائمین عل تھدف الق ك اس ن ذل ضلا ع ف

ة ا         ى البنی رة ف داث طف رة إح رة الأخی ى الفت ة ف صر العربی ة م ة  جمھوری ة الجاذب لتحتی

ضلا    -  شبكة الطرق     )١(للاستثمار المباشر  ة ؛ ف  والموانىء ؛ والمرافق المائیة الحیوی

ى                    ك   ف اء وذل د الكھرب ى تولی درتھا عل ادة ق اء  وزی د الكھرب ات تولی عن تطویر محط

ى        ى ف شكل فعل ساھم ب ى ت رة ؛ والت ة المباش تثمارات الأجنبی ذباً للاس ام الأول ج المق

  .لمشكلات الھیكلیة التى یعانى منھا الاقتصاد المصرى القضاء على ا

  -: الاثار الاقتصادية والانمائية للحوافز  -:ًخامسا 

دول           ى ال تثمارات المباشرة ف ة للاس ة الجاذب د عناصر التركیب تمثل الحوافز أح

تثمار     ة الاس ل دف ى تحوی ل ف ذراع الفاع ى ال واء ؛ وھ د س ى ح ة عل ة والمتقدم النامی

ن  ر م ع    المباش اً م ر توافق وافز أكث ك الح ت تل ا كان م كلم ن ث رى ؛ وم ة أخ ة لدول دول

ى                  أثیر عل ة وت ر فعالی ت أكث ا كان ى كلم ستثمر الأجنب ستثمر وبخاصة الم احتیاجات الم

  .الجوانب التنمویة للاقتصاد المضیف 
                                                             

جدیر بالذكر أنھ فى دراسة للبنك الدولى عن أسباب تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر فى  )١(
ة  ؛           دول الشما  ق المائی ارى والمراف الطرق والكب ام ب دل الاھتم ع مع ل الإفریقى أرجعت ذلك لتراج

ومن ثم فإن مضى مصر قدماً فى طریق دفع عجلة الاھتمام بتلك المرافق ؛ ما ھو إلا محاولة منھا 
  .لزیادة عوامل جذب الاستثمار المباشر للسوق المصرى 



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

ذلك أن منح الحوافز على اختلاف أنواعھا یستھدف جلب شركة أو أكثر لتعطى  
ابى للب ر إیج م    مؤش ن ث ة ؛ وم ال التجاری ة للاعم ة مواتی بح بیئ ھ أص ضیف بأن د الم ل

ة              ا الدول ى توفرھ ة الت سیجذب مستثمرین آخرین للاستفادة من تلك الوفورات الایجابی
دمھا     ى تق وافز الت لال الح ن خ ضیفة م ل     . الم ى ح ساعد ف ل وی سھم ب ذى ی ر ال الأم

اج ؛    المشكلات الھیكلیة التى تعانى منھا الاقتصادات المضیفة    دلات الانت  من تراجع مع
ة           ضخم والبطال اع مؤشرى الت دفوعات ؛ وارتف وازین الم ن    ... واختلال م ى آخره م إل

المشكلات الھیكلیة التى تعانى منھا الاقتصادیات الھادفة لجذب الاستثمارات المباشرة          
  .وبخاصة النامیة منھا 

دیمھا     لال تق ة   یضاف لجملة النتائج التى تستھدفھا الدول من خ  للحوافز الجاذب
للاستثمار المباشر التأثیر فى سلوك الشركات بغیة تحقیق أھداف إنمائیة ؛ أو لمعالجة  
ل                ذه العوام اج ؛ ھ ة للإنت ل الخارجی ن العوام ر م ا  أكب ب مزای ن جل قصور الأسواق ع

ارات  الخارجیة التى قد تكون نتیجة وفورات الحجم ؛ أو ن         شر المعرفة ؛ أو تطویر المھ
ا ق دات   ؛ بم ساوى العائ ة ت دات الخاص ة أن العائ ى درج وافز إل دیم الح رر تق د یب

  . )١(الإجتماعیة 

شأن         اد ب ا الاونكت ى أجرتھ صائیة الت ات الاستق ر الدراس اً  لآخ ذا ووفق   ھ

ا              ائف ؛ یلیھ ق الوظ تثمار ھو خل ترویج الاستثمار ؛ فإن الھدف الرئیسى لحوافز الاس

صادرات ؛    ز ال ا وتعزی ل التكنولوجی ى      نق ستھدفة ھ ات الم م القطاع ین أن أھ ى ح  ف

سیاحة         ا الزراعة وال ال ؛ تلیھم دمات الاعم ات وخ صنیف   . تكنولوجیا المعلوم اء ت وج

رویج          الات ت تراتیجیات وك ى اس دنیاً ف ة مت اطق المحروم ة المن ة وتنمی ة البیئ حمای

                                                             

  ٦٧جع سبق ذكره  ص الحوافز ؛ أحد منشورات الاونكتاد ؛ مر )١(



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

سیاسات     ل ال رامج عم ى ب دة ف ة متزای ن أھمی دفین م ذین الھ ا لھ م م تثمار ؛ رغ الاس

  .)١(الوطنیة والعالمیة 

ى أن أى          ر بمعن ة الأث صادیة مؤقت ى أن الحوافز الاقت ارة إل غیر أنھ ینبغى الإش

ى               نعكس عل ا ی تثمارات مباشرة بم ذب اس ن ج ك الحوافز م ا تل وفورات ایجابیھ ترتبھ

ا              اء المزای ور انتھ زوال ف ى ال رب إل ون أق الجوانب التنمویة للبلد المضیف غالباً ما تك

و الضریبیة فعلى سبیل المثال فى بتسوانا التى قدمت حوافز استثماریة سخیة       المالیة أ 

ف      ة أن توق ة وأجنبی رة محلی ركات كثی ررت ش ة ق شاریع فردی نوات لم س س دة خم لم

  .)٢(أنشطتھا بعد انتھاء فترة الحوافز 

شكل      ة ب دول معول ون  ال ى أن تك ھ لا ینبغ ى أن شیر إل ذى ی ر ال و الأم   وھ

ذب الا    ى ج ا          أساسى عل دث مزای ا أن تح ا علیھ در م نح الحوافز بق تثمار المباشر بم س

ة   صادیة حقیقی فافة    ( اقت ة وش دلات ضرائب ثابت ى أن  ) . وعرض مع م لا ینبغ ن ث وم

سیة         درات تناف اء ق ن بن دیلا ع وافز ب ون الح درك أن    . تك ات ی ن الحكوم د م فالعدی

س    د المناف یما عن ا لا س ون مكلف د یك وافز ق نح الح ى م سة ف صوم ذوى المناف ع خ ة م

  .إمكانات أفضل 

  -:  الحوافز والاستثمار والتنمية المستدامة -:ًسادسا 

بح           ة أص سیاسات التنموی تثمارات المباشرة  بال ة للاس أن ربط  الحوافز الجاذب

ا      انى منھ ى تع ة الت ضلات التنموی ى المع ضاء  عل ى الق ضیفة ف دول الم ات ال د غای أح

                                                             

  ٢٠ مرجع سبق ذكره  ص ٢٠١٤تقریر الاستثمار العالمى   )١(
   ٨٠الحوافز ؛ أحد منشورات الاونكتاد ؛ مرجع سبق ذكره  ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

ى معالجة أوجة    الدول وخاصة النامى منھا ؛ وذلك ل    كونھا أداة اقتصادیة أكثر فعالیة ف

  .قصور السوق 

ر       راً وأكث اً مبتك اج نھج ة لانتھ دول النامی ساعى ال لال م ن خ ضح م ا یت وھو م

ساحة      ى الم ل عل أثیر المحتم ث الت ضمن بح ة یت تثمار الدولی ات الاس ى اتفاق ة ف فعالی

  .التنظیمیة والتنمیة المستدامة للأطراف المتعاقدة  

ة         ذلك   دول النامی ى ال ة ف نویاً للاغراض التنموی أنھ فى ظل الفجوة التمویلیة س

ت  ى بلغ ون دولار ٢٫٥والت و    .  تریلی وة ھ ك الفج سد تل ة ل داف الممكن د الأھ أن أح ف

نح           تشجیع استثمارات القطاع الخاص فى أھداف التنمیة المستدامة  ؛ بالشكل الذى یم

ص دوراً تمویلیاً مجدیاً یكمل الاستثمار العام  المساھمة الناتجة عن ذلك الاستثمار الخا     

  .والمساعدة الإنمائیة الرسمیة 

اً         ھذا وتبدو القطاعات التى  لابد وأن تتضمن  على قدر أكبر من الحوافز  دعم

ات     ى قطاع ا ھ ة فیھ رة الخاص تثمارات المباش ادة الاس ك لزی ة وذل راض التنموی للاغ

ة ال      اه        الھیاكل الأساسیة كالكھرباء والطاق ل والمی ددة ؛ والنق ات   . متج ك أن القطاع ذل

ن      ر م در أكب الأخرى المرتبطة بأھداف التنمیة المستدامة قد تكون احتمالات اجتذابھا ق

سبة        صف ن اذج ت صمیم نم صعوبة ت ا ل عف إم ة أض تثمارات الخاص ام الاس   اھتم

ین       ستثمرین الخاص ذب الم و یجت ى نح د عل ى العائ اطرة إل ف  ( المخ شاریع التكی   كم

ثلا    اخ م ر المن ع تغی سم      ) م ام وتت اع الع سئولیات القط لب م ى ص درج ف ا تن   أو لأنھ

ا          اص فیھ اع الخ شاركة القط ول دون م و یح ى نح ساسیة عل ن الح ة م ة عالی   بدرج

ثلا  (  صحیة م ة ال یم والرعای تثمار   )  . التعل ر الاس ھ تقری د علی ذى یؤك ر ال و الأم وھ

ام  المى للع ال٢٠١٤الع شكل الت لال ال ن خ اع   م شاركة القط ستوى م شیر لم ذى ی ى ال



 

 

 

 

 

 ٦٧١

صالا          ر ات ة الأكث صادیة المختلف ات الاقت ى القطاع تثمار ف وات الاس سد فج اص ل الخ

   -:بالتنمیة المستدامة 

  

  
  

ا        الات بعینھ ومن ثم فى ظل تراجع مشاركة القطاع الخاص عن المشاركة فى مج

ة  باب متباین صادى ؛  ( لأس د الاقت د العائ عوبة تحدی ل ص ا بفع ل  أم ل عوام  أو بفع

ل      ن العوام ا م ل غیرھ ساسیة ؛ أو بفع واقعى أن       )  الح ر ال ن غی ھ م ل أن ى ظ   ؛ وف

ة ؛            دان النامی ن البل د م ى العدی ل ف ات التموی ع متطلب یُنتظر من القطاع العام تلبیة جمی

یتعین أن ترافق أھداف التنمیة المستدامة مبادرات استراتیجیة لزیادة مشاركة القطاع       

  .الخاص 

  



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

   -: توصيات -:ًابعا س

ق           اص لتحقی اع الخ أن محاولة وضع حوافز للاستثمار المباشر  من خلال القط

ضمن            ة تت ضى وضع ضوابط تنظیمی ة تقت دول النامی ى ال ستدامة ف ة الم داف التنمی أھ

ستدامة     ة الم داف التنمی ى أھ تثمار ف ال الاس ى مج ادىء ف ن المب شتركة م ة م مجموع

ھ       . للاتجاه والھدف   تعمل على تكوین تصور جماعى       ار إلی ا أش اً لم ادىء وفق ك المب   تل

  من الممكن أن تدور فى الإطار  ٢٠١٤تقریر الاستثمار العالمى الصادر عن الآونكتاد       

  -:لىالتا

ة      -١ ضوابط التنظیمی ع ال ى وض ق ف تثمار والح ر الاس ین تحری ة ب ث -:الموازن   حی

تثمارات المباش       ادة الاس وافز لزی ع ح ى وض ل عل ون العم ات  یك ى القطاع رة ف

المرتبطة بأھداف التنمیة المستدامة ضرورى ولكن عندما لا تكون موارد القطاع     

ة          . العام كافیة    اللوائح التنظیمی شاركة ب ك الم رن تل د وان تقت وفى الوقت ذاتھ لاب

 .المناسبة والرقابة الحكومیة 

ى الم             -٢ د إل سب العائ ن ن ة م دلات جاذب ق مع ى تحقی اطرة  الموازنة بین الحاجة إل خ

ة  عار معقول ع بأس دمات للجمی ة الخ ى إتاح ة إل ن -:والحاج ك م ضى ذل   ویقت

انبین              ذین الج ى ھ سوق ف ات ال تباقى لأوجھ إخفاق . الحكومات التصدى بشكل اس

ى               صول عل ستثمرین والح ى الم ات واضحة عل ى فرض واجب وھو ما ینطوى عل

سی          ھ لتح ى الآن ذات دیم الحوافز ف تثمار   التزامات قاطعة منھم ؛ مع تق ق الإس ن أف

دم     . فى نسبة العائد إلى المخاطرة   ات بع ن الحوافز أو الإعان كما ینطوى على رھ

 .إھمال الجوانب الاجتماعیة 



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

ام       -٣ تثمار الع ز الاس اص وتعزی تثمار الخ شجیع الاس ین ت ة ب تثمار -:الموازن  فالاس

دھما محل الآخر           ضھما ؛ ولا یحل أح لان بع اص یكم ل فأوجھ التكام  . العام والخ

بین تمویل القطاعین العام والخاص یمكن تمییزھا على مستوى الموارد المالیة ؛ 

رأس            ام ك اع الع وال القط ى أم اظ عل مثلا فى تعبئة أموال القطاع الخاص مع الحف

ى           ات إل سعى الحكوم ن أن ت ث یمك سیاسات ؛ حی مال تأسیسى ؛ وعلى مستوى ال

لاح ا        ة    إشراك الإستثمارات الخاصة لدعم برامج الإص رامج الخدم صادى أو ب لإقت

ة   ات  . العام ع سیاس وا وض سیاسات أن لا یترجم ررى ال م لمق ن المھ ھ م ر أن غی

تثمارات      د الاس ز ض ى تحی ة إل رة الخاص تثمارات المباش شجیع الاس ة لت تحفیزی

  .)١ (المباشرة العامة

تثمار       ذب الاس ل ج ن أج وافز م اء ح ة اعط بق أن محاول ا س ى م ضاف إل   ی

داف     ة          لتحقیق الأھ ى شكل منظوم ل ف ضاً العم ضى أی ة یقت دول النامی ة لل التنموی

ذب      ة لج ات تحفیزی ع سیاس رد وض ى مج ر عل صر الأم ى ألا یقت ة ؛ بمعن متكامل

ول دون     ى تح سیة الت ات الرئی ى العقب ضاء عل ر الق ى الأم ا ینبغ تثمار وإنم الاس

ستدامة    ة الم داف التنمی ة بأھ ات المرتبط ى القطاع وال إل ھ الأم و: توجی اجز كح

صلة          تثمارات المت ى الإس اطرة ف ى المخ د إل سب العائ ة ن دم كفای دخول ؛ وع ال

شاریع   ال للم ع الفع ات والتجمی ص المعلوم ستدامة ؛ ونق ة الم داف التنمی بأھ

ذا  . والترویج لھا ؛ وافتقار المستثمر إلى الخبرة    وتتمثل السیاسات الفاعلة فى ھ

ى  ٢٠١٤لمى الصادر عن الاونكتاد الإطار وفقاً لما أشار تقریر الإستثمار العا        عل

  -:ما یلى 

                                                             

   ٣٢-٣١ ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ص٢٠١٤تقریر الاستثمار العالمى   )١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

اح     -١ یة لنج شروط الأساس ن ال ضمانات م ة ال دخول ؛ وإتاح واجز ال یص ح تقل

اخ          ة المن لال تھیئ ن خ ستدامة م ة الم داف التنمی ى أھ تثمار ف شجیع الإس ت

صوصاً             صالح العامة خ ة الم ھ حمای تم فی ذى ی الجاذب للاستثمار فى الوقت ال

 .فى القطاعات الحساسة 

ستدامة      -٢ توسیع استخدام أدوات تقاسم مخاطر الإستثمار فى أھداف التنمیة الم

ة     رة العام تثمارات المباش ین الاس شراكة ب ة لل ة الفرص لال إتاح ن خ ؛ م

ات    ل والتزام ات التموی ن التزام زیج م تثمار ؛ وم أمین الإس ة ؛ ت والخاص

اطرة   شاریع  السوق المسبقة ؛ تعین على تحسین أفق نسب العائد إلى المخ  لم

 .الاستثمار فى أھداف التنمیة المستدامة 

شجیع     -٣ سات ت ن مؤس د م ل جدی شاء جی دة وإن ة جدی ط تحفیزی ع خط وض

تثمار  ة      . الإس داف التنمی ى أھ تثمار ف ة الإس الات تنمی ان وك ھ بإمك ث أن حی

ستدامة وتطور      المستدامة أن تستھدف القطاعات المرتبط بأھداف التنمیة الم

 .ى شروط التمویل وتقوم بتسویقھا المشاریع التى تستوف

ات المرتبطة             -٤ ى القطاع تثمارات ف ستھدف الإس ى ت  توجیھ حوافز الإستثمار ك

كما . بأھداف التنمیة المستدامة وتجعلھا مشروطة بالأداء البیئى والإجتماعى 

تثمارات المباشرة الخاصة          ز الإس یمكن أن تعین المبادرات الإقلیمیة فى تحفی

ى    فى مشاریع الھیاك  شركات ف ة لل ل الأساسیة عبر الحدود والتجمعات الإقلیمی

 .القطاعات المرتبطة بأھداف التنمیة المستدامة 

ادة            -٥ سیر ری ز وتی ستھدف تعزی ات ت لال سیاس ن خ تیعابیة م درة الإس زیادة الق

شریة ؛        ارات الب الأعمال ؛ ودعم التطویر التكنولوجى ؛ وتنمیة الموارد والمھ



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

ال   ة الأعم دمات تنمی ا  وخ ز روابطھ روابط  أو   . وتعزی ویر ال ون تط د یك وق

ات     ى القطاع ال ف شاریع الأعم ز م ستھدف تحفی ى ت صادیة الت اطق الإقت المن

 .المرتبط بأھداف التنمیة المستدامة فعالة بشكل خاص 

؛ سات قویة ؛ وإشراك أصحاب المصلحةإعمال الحوكمة الرشیدة وإقامة مؤس    -٦

سات       ذاب      ذلك أن الحوكمة الرشیدة والمؤس ى اجت یان ف املان أساس ة ع القوی

ة   داف التنمی رتبط بأھ ات الم ى القطاع ا ؛ وف ة عموم تثمارات الخاص الاس

صوص   ھ الخ ى وج ستدامة عل حاب   . الم راك أص ذلك لإش ا ك ى عنھم ولا غن

 .المصلحة وإدارة تداعیات الأثر بصورة فعالة 

ى          -٧ اعى والبیئ ؛ ضرورى  أخیراً رصد أثر الإستثمار خصوصاً فى بعدیھ الإجتم

ة   سیاسات بفعالی ذ ال ن     . لتنفی ة م ع مجموع صدد وض ذا ال ى ھ ین ف د یع وق

ى           اس الكم ة للقی لاغ     . مؤشرات الأثر الأساسیة القابل ر وإب اس الأث ا أن قی كم

أنھ        ن ش صادى م اعى والإقت أصحاب الإستثمارات المباشرة عن أدائھم الإجتم

 تعبئة الإستثمارات أن یعزز مسئولیة تلك الإستثمارات على الأرض وأن یدعم 

 .)١(وتوجییھا 

                                                             

   ٥١-٥٠  ؛ مرجع سبق ذكره ؛ص ٢٠١٤تقریر الاستثمار العالمى   )١(
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  المراجع

ب  -١ اح غری وان    بولرب ة بعن ة بحثی تثمارات    " ورق ذب الاس زة لج ل المحف العوام

ر    ة الجزائ ة حال ا دراس رق تقییمھ رة وط ة المباش دد " الأجنبی ث ع ة الباح مجل

 . جامعة قاصدى مرباح ؛ ورقلة الجزائر ١٠/٢٠١٢

و   -٢ ث بعن داد ؛ بح عیب بغ ة ؛ ش ابتى خدیج ضریبة  " ان ث ول ال ة ح ة تحلیلی دراس

سان   –والقطاع الخاص    ة تلم دكتوراة      " – دراسة حالة ولای ل درجة ال دم لنلی مق

سیی    ة والتی وم التجاری صادیة والعل وم الاقت ة العل د   كلی ر بلقای و بك ة أب  –ر جامع

 .تلمسان

وان      - :طالبى محمد  -٣ ث بعن ذب        "  بح ى ج ا ف بل تفعیلھ ضریبیة وس ر الحوافز ال أث

تث ر  الاس ى الجزائ ر ف ى المباش ا "مار الأجنب مال إفریقی صادیات ش ة اقت  –؛ مجل

 .العدد السادس 

كندریة       -٤ ة بالأس دار الجامعی صادیة ؛ ال ة الإقت د ؛ العولم د الحمی ب عب د المطل عب

  .٢٠٠٦؛

الة      -٥ ر ؛ رس ة الجزائ ر حال ى المباش تثمار الأجنب رار الإس ددات ق ار زودة ؛ مح عم

 ٢٠٠٨نطینة ؛ماجستیر ؛ جامعة منتورى قس

  .٢٠٠٠عمر صقر ؛ العولمة وقضایا معاصرة ؛ الدار الجامعیة ؛ -٦

دن          -٧ راق ؛ الحوار المتم ى الع تثمار ف فلاح خلف الربیعى ؛ سبل تحسین مناخ الإس

   ٢٢٢٩/٢٠٠٨ العدد –

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129041 



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

ارة            –قویدرى محمد    -٨ تثمار بالإش اخ الاس وین من ى تك ؤثرة ف  المزایا والحوافز الم

؛ منتدى التمویل الإسلامى "  الجزائر –تونس " إلى بعض الاقتصادیات العربیة     

 ٢٠٠٩ابریل 

http://islamfin.go‐ forum.net/montada%E2%80%90f47/

topic%E2%80%90t1873.htm 

د   -٩ ى  محم ر ف ى المباش تثمار الأجنب ضرائب و الاس ین ال ة ب ادى ؛ العلاق راھیم م إب

 الجزائر –؛ رسالة ماجستیر ؛ المدرسة العلیا للتجارة      ) ٢٠٠٢-١٩٩٠(الجزائر  

  .٢٠٠٤؛

ى ضوء            -١٠ لامیة ف دول الإس ى ال ى ف محمد عبد العزیز عبد االله ؛ الإستثمار الأجنب

 ٢٠٠٥ ؛ الإقتصاد الإسلامى ؛ دار النفائس ؛ الأردن

   -:منشورات وتقارير 

وافز  -١ ة        –الح ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم شورات م د من سلة  - أح  سل

ة       تثمار الدولی ات الاس سائل اتفاق شأن م اد ب ات الاونكت دة  –دراس م المتح  الأم

  .٢٠٠٤نیویورك وجنیف 

المى  -٢ تثمار الع ر الإس ام  " ٢٠١٤تقری رض ع وان "  ع ى ( بعن تثمار ف الإس

 –الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ) التنمیة المستدامة   أھداف  

 .الاونكتاد 



 

 

 

 

 

 ٦٧٨
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